
المملكة المغربیة          الحمد � وحده،   

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 198/21

قرار رقم: 168/22 م.إ  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 11 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید یوسف بیزید - بصفتھ مرشحا فائزا - وحزب الاستقلال
في شـخص أمیـنھ الـعـام، طالـبین فـیھا إلغـاء انتخاب السید بناصر رفـیـق عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري یــوم   8 سبتمبر2021

بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الجدیدة" (إقلیم الجدیدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بناصر رفیق وامبارك الطرمونیة ومحمد مھذب ومولاي
المھدي الفاطمي ویوسف بیزید ومحمد المخنتر أعضاء بمجلس النواب؛

 وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 نونبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في الشكل:

ـ فیما یخص الطعن المقدم من طرف حزب الاستقلال:

حیث قصرت المادة 88 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، الحق في تقدیم الطعن في القرارات التي تتخذھا مكاتب التصویت والمكاتب
المركزیة ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقالیم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجھویة، من أجل إلغاء نتائج الانتخابات النیابیة،

على الناخبین والمترشحین المعنیین بالأمر وعمال وولاة الجھات؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن الأحزاب السیاسیة، لا تندرج ضمن الجھات التي یمكنھا الطعن في القرارات المذكورة، مما یكون معھ طعن الحزب
المذكور في نتائج الانتخابات التشریعیة مقدم من غیر ذي صفة ویتعین عدم قبولھ؛ 

في الموضوع:

فیما یخص الطعن المقدم من طرف السید یوسف بیزید:

ـ في شأن المأخذ الفرید المتعلق بأھلیة الترشیح:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابھ، قدم ترشیحھ لعضویة مجلس النواب وأعلن عن فوزه باسم حزب التجمع الوطني
للأحرار، دون أن یقدم استقالتھ من حزب الاستقلال الذي ترشح باسمھ في الانتخابات المھنیة لسنة 2015، مما یكون معھ منخرطا في أكثر من

حزب سیاسي في آن واحد، بعد ثبوت عدم تخلیھ عن الحزب الذي ینتمي إلیھ عشیة انطلاق عملیة الانتخابات لسنة 2021، مما یشكل مخالفة لأحكام
المواد 2، 20 و21 و22 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ویعتبر انتخابھ باطلا؛ 

لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على رسالة الاستقالة المؤرخة في 12 یونیھ 2019، المدلى بھا من طرف المطعون في انتخابھ، أن ھذا الأخیر قدم
استقالتھ من الحزب السیاسي الذي كان ینتمي إلیھ، وأن ھذه الرسالة، متوصل بھا ومؤشر علیھا من كاتب المكتب الإقلیمي لھذا الحزب بالجدیدة
بنفس التاریخ المذكور، كما تتضمن نسخة ثانیة منھا، ما یفید توصل الأمانة العامة لھذا الحزب بھا في 14 یونیھ 2019، الأمر الذي لم یكن معھ

أ ً



المطعون في انتخابھ في تاریخ ترشحھ للانتخابات موضوع الطعن، منخرطاً في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، ویكون ترشحھ غیر مخالف
للقانون؛

وحیث إنھ، تبعا لما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بأھلیة الترشیح غیر قائم على أساس صحیح؛

 

لھذه الأسباب: 

أولا- تقضي:

1- بعدم قبول الطلب الذي قدمھ حزب الاستقلال في شخص أمینھ العام لانعدام الصفة؛

2- برفض طلب السید یوسف بیزید الرامي إلى إلغاء نتیجة انتخاب السید بناصر رفیق في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "الجدیدة" (إقلیم الجدیدة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بناصر رفیق وامبارك الطرمونیة ومحمد مھذب ومولاي المھدي

الفاطمي ویوسف بیزید ومحمد المخنتر أعضاء بمجلس النواب؛      

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیح بالدائرة الانتخابیة المذكورة، وإلى
الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 19 من شعبان 1443

             (22 مارس 2022)

 

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندیر المومني     

لطیفة الخال           الحسین اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي

 


